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ن رق  ني )  0202لسن  02قان ( 0202/  02فى شأن المعاملا الإلكتر  

 

اد:   64 عدد الم

عا ض رس الم  ف
ل تعريفا ) .01 0 - 0الفصل الأ ) 

 (الفصل الثانى أحكا عام )0 - 7 .02
نى )8 - 07 .03  (الفصل الثالث المستند أ السجل الإلكتر

نى )08 - 02 .04 قيع الالكتر  (الفصل الرابع الت
ني )02 - 07 .05 قيعا الالكتر الت مستندا  مى ل  (الفصل الخامس الاستخدا الحك

نى )08 - 10 .06  (الفصل السادس الدفع الالكتر
حماي البيانا )10 - 12 .07 صي   (الفصل السابع الخص

با )17 - 22 .08  (الفصل الثامن العق
 

 

ل  الفصل الأ
 تعريفا

0المادة رق   

ي: ف لم ي ني المبين قرين كل من  ح الآتي الم لمصط صد ب ن ي ن -في تطبيق أحك هذا ال  

طيسي   مغن ر طيسي أ بصري أ ك ئي أ رقمي أ مغن رب ذ قدرا ك م  جي الم ل ني: كل م يتصل بتكن إلكتر

ل. ني في هذا المج م قد يستحدث من ت كي  كي أ لاس ب س ئل أخر مش س ئي أ   أ ض

ز أ أ علام  ف أ أرق أ رم ني : كل حر ب الالكتر ئي أ  الكت ني أ رقمي أ ض م الكتر أخر تثب ع دع

 . ع لاح يمكن استرج ب للإدرا ،  طي دلال ق ت ب  سي أخرى مش  أي 

ر أ برامج  ا أ رس أ ص ز أ أص ص أ رم ني في شكل نص ئص الكتر ن ذا خص : بي ني ن الإلكتر البي

. ن بي اعد ل س آلي أ ق  ح



2 

 

ل أ استلا أ استخراج أ تخزين   ع أ إرس ل أ استرج ء أ إدخ ني لإنش : نظ الكتر ن بي ني ل لج الالكتر نظ الم

. ني ئل الكتر م أ الرس لج الم  أ عرض أ م

  . ني م الإلكتر ظ الم ني التي تستخد في ح الآلي الإلكتر سط  : ال ني م الإلكتر الدع  

ل أ  ه أ تخزين أ استخراج أ نسخ أ إرس م يت إنش ن أ م ع بي ني: مجم المستند أ السجل الإلكتر

ب  ن ق تك ني آخر ،  سيط الكتر س أ ع أ  م سيط م ني ، ع  سي الكتر ي أ جزئي ب ل ك ب إبلاغ أ است

مه . ع بشكل يمكن ف  للاسترج

م فيه. الر  ن المست سي استخراج في المك ن  ني أي ك ئل إلكتر س ني ترسل أ تست ب ن الكتر : بي ني ل الإلكتر س

ني ، أ  ل الكتر ل المستند أ السجل عن طريق رس ب عنه إرس لني ن الذ ي أ يت ب ي أ الم المنشئ: الشخص الطبي

ء أ إر مه بإنش تبر من يثب قي لا ي ظه.  ل المستند أ السجل قبل ح د خدم  -منشئ  -س م مز الج التي ت به بم

. غير ذل من الخدم المت ب ني  ظ ذل المستند أ السجل الالكتر ل أ ح لج أ إرس ج أ م ق بإنت  فيم يت

ن الذ قصد منشئ المستن  ي أ الم تبر مرسلا إليه الشخص المرسل إليه: الشخص الطبي لا ي ه إليه،  جي د أ السجل ت

غير ذل من الخدم  ني  ظ المستند أ السجل الالكتر لج أ ح ل أ م ب ست ق ب يد الخدم فيم يت الذ ي بتز

.  المت

س  اسط  ي أ جزئي ب يذه ك مل أ ات يت ابرامه أ تن : أ ت ني م الالكتر . الم ني مراسلا الكتر ئل   

ل،  س آلي ت إعداده ليتصرف أ يستجي لتصرف بشكل مست ني لح مج أ نظ الكتر تم : برن ني الم النظ الإلكتر

ب له.  ق الذ يت فيه التصرف أ الاستج ي في ال ن تدخل أ إشراف أ شخص طبي ي أ جزئي ، د  ك

ن ا ني: البي قيع الالكتر ني أ الت ن مدرج بشكل الكتر تك را أ غيره  ز أ إش ف أ أرق أ رم لتي تتخذ هيئ حر

ل  رة  لضر ي أ مرتبط ب ب ف ع ني أ مض ث في مستند أ سجل الكتر سي أخرى مم ئي أ أ  رقمي أ ض

يميزه عن غيره. ق  ي الشخص الذ  بع يسمح بتحديد ه  ط

قيع الا  دة )الت ط الم في لشر ني المست قيع الالكتر ني المحمي: الت ن.91لكتر ن ( من هذا ال  

ني   ن الكتر بي زة  لاشترا مع أج ل أ ب مل مست دة بشكل فريد لت ني م ن الكتر ز أ بي ني : ج قيع الالكتر أداة الت

ي أ م تشمل هذه ال ين ،  ني لشخص م قيع الكتر ضع ت ن فريدة مثل أخر ع  ط بي ت زة تنتج أ ت ي أنظم أ أج

. اص ريف الشخصي ا خ صي أ أرق ت تيح خص ف أ ارق أ م بي أ حر هج حس ز أ من  رم

سه أ   قيع عن ن لت ي ب ص به  ني خ قيع الكتر ء ت أداة إنش ن  ئز ع بي ن الح ي أ الم قع : الشخص الطبي الم

ن ع المستند أ السجل عمن  ن ه ق سه أ عمن ينيبه أ يمث قيع عن ن لت ي ب ص به  ني خ ن الكتر ن ه ق ينيبه أ يمث

ن . ت البي ستخدا هذه الأداة  ني ب ل الالكتر ني أ الرس  الالكتر
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ي الدفع الالك  م ي ب حب من ال سي التي تمكن ص ني : ال يل الدفع الالكتر : البن أ شرك التم لي سس الم ني. الم تر

سس يصرح ل  ي المركز أ أ م ب بن الك ين لرق ض يل" أ شرك الصراع الخ ط تم ر " نش أ شرك الاستثم

فذة.  انين الن ف لأحك ال ني  ع الالكتر دي أ المدف يلا الن  بإجراء التح

ع: أ قيد يد غير المشر ن  ال ته أ د اف مه أ م ن ع سمه د ني أرس ب ل الكتر ميل نتيج رس لي ع حس ال م

يض منه .  ت

دا تصديق   المرخص له من الج المختص بإصدار ش تمد  ن الم ي أ الم د خدم التصديق: الشخص الطبي مز

قي الال لت ب م مت ب  ني أ أي خدم أ م ن. الكتر ن ع ال ج أحك مشر المنظم بم ني  كتر  

ني  قيع الالكتر د ع إثب نسب الت التي تص دة التي تصدر من الج المرخص ل  ني: الش دة التصديق الالكتر ش

تمد.  ثيق م دا إل إجراءا ت قيع استن ء الت ن إنش بي قع  ط بين الم تثب الارتب ين   إل شخص م

تس خت ال ل  إرس ء  ق إنش ريخ  ج تحديد ت د خدم التصديق يت بم فيره عن طريق مز م يت ت : م ق

. ف تبر حج ع الك ني بدق بحيث ت ئل الإلكتر الرس  المستندا 

ل خدم  ل الاشراف ع إصدار التراخيص اللازم لمزا د إلي الد التصديق  الج المختص : الج التي ت

. م الم ني  ملا الالكتر ل الم غير ذل من الأنشط في مج ني  قيع الالكتر الت ني   الالكتر

ثرة يستحيل قراءت   ف ا مب ر ز غير م ني إل رم ل إلكتر ثي نصي أ رس يل نص بسيط أ  ي تح ير : عم التش

 . ي دت إل هيئت الأص ن إع  بد

زير  زراء.ال س ال زير الذ يحدده مج المختص : ال  

 

 

 الفصل الثانى
( 7– 0أحكا عام )  

0المادة رق   

ملا  لم لاق ب ني ذا ال قي الالكتر الت المستندا  م  الم ئل  الرس ن ع السجلا  ن تسر أحك هذا ال

ع كل نزاع ينش عن  الإداري ،  ري  التج ن آخر المدني  ن ق الأطراف ع غير ذل أ يتبين أن ق ل يت استخدام م

تي: أ  ن ع م ي ن لا تسر أحك هذا ال اج التطبيق.  قف  -ه ال ال ال الشخصي  لأح ئل المت ب المس ملا  الم

  . صي ي أ -ال م ينش عن من ح عيني أص ري  ال ال كي الأم . ج سندا م ي لا  -تب الكمبي السندا الإذني 

ل. د تدا ب ل ن آخر. -ال ن ص في ق رد في تنظيمه نص خ ه أ  ثي ن إفراغه في محرر رسمي أ ت ن ز ال أ مستند يست  

 



4 

 

  1المادة رق 

ني م الالكتر الم ني  ل الالكتر الرس ني  المستند الالكتر ني  ن كل من السجل الالكتر ني في  يك قيع الالكتر الت

بي  قي الكت الت المستندا  ئق  ث ني المترتب ع ال ن ر ال الإداري منتج لذا الأث ري  التج ملا المدني  ل الم مج

ن. ن ف لأحك هذا ال ته في الإثب أ حجيته متي أجرى   من حيث إلزامه لأطرافه أ ق

 

  2المادة رق 

تز أ بي الذ لا لا ي كه الايج اف الشخص من س تستنتج م ته  اف ن م ني بد ئل الإلكتر س ل مل ب ل الت ب  شخص ب

ني صريح  مل الإلكتر لت ل ب ن قب مي يج أن يك ج الحك لنسب ل ب ته  اف ل شك في دلالته ع م ف الح تدع ظر

ن ط ني التي تك ن الإلكتر لبي ق ب .فيم يت ً في رف  

 

  2المادة رق 

ع في الايج  ديل أ رج قد بم في ذل أ ت لت ر المت ب جميع الأم ل  ب ال ي أ جزئي عن الايج  بير ك ز الت يج

اسط مرا يذ لمجرد أنه ت ب تن يته ل ب بير صحته أ أثره أ ق د الت لا ي ني ،  ملا الالكتر ل عن طريق الم ب س أ ال

احدة أ أكثر. ني   الكتر

 

  2المادة رق 

مستند الرسمي  لنسب ل ء ب ض ف أم ال ني حج ع الك ر من المستند أ السجل الالكتر خ ع ال رة المنس تبر الص ت

م  ن فيه كل من در الذ تك ل رفي ب مستند ال لنسب ل ي ب ني ع ه الالكتر قي ب لأصل حج ع من نس إليه ت مط

دتين ) اردة في الم ط ال شر ف ل ني  م الالكتر دين ع الدع ج ني م قيع الالكتر الت ني  -91المستند أ السجل الالكتر

ن.02 ن ( من هذا ال  

 

  7المادة رق 

ر خ ع ال ره المنس ص  ، رفي ال ني الرسمي  قيع تسر في اثب صح المستندا أ السجلا الالكتر الت  ،

ي  ص ع يذي ، الأحك المنص ن أ في لائحته التن ن نه نص في هذا ال ني فيم ل يرد في ش ب الالكتر الكت ني  الالكتر

. ري التج اد المدني  ن الاثب في الم ن  في ق
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 الفصل الثالث
نى ) (07 - 8المستند أ السجل الإلكتر  

  8المادة رق 

ز أن يت  ي يج مبرمج مسب ل دة  ن م ني أ أكثر تك ن الكتر مي بي تمت متضمن نظ ني م قد بين نظ الكتر الت

ئ  ظ متي أد ت النظ  ني متي تح شرائطه  ن ره ال منتج لآث فذا  ن قد صحيح  ع الت ي م ،  بمثل هذه الم

ز  ع الشكل المط ع الرغ من عد التدخل د، كم يج ي إبرا ال ي في عم شر لأ شخص طبي الشخصي أ المب

ن الأخير ي أ  ي إذا ك بين شخص طبي ن  ي أ م د إل شخص طبي ني ي ني بين نظ الكتر ن أن يت التصرف ال

ني. ن م إتم التصرف ال ل م ترض أن ي أن ذل النظ سيت  من الم

 

  9المادة رق 

ه:يش ط الآتي مجتم افر الشر ني ت ن ره ال ني المنتج لآث لشكل  -أ  -ترط في المستند أ السجل الالكتر ظ به ب ن الاحت إمك

ل أ  الإرس ء  رد فيه عند الإنش ن التي  ل به إثب دق البي مه أ ب شكل يس له أ تس يه أ إرس ه ع الذ ت إنش

  . ي ن الب -التس . جأن تك ق ع إلي في أ  تخزين بحيث يمكن الرج ظ ب  ب للاحت اردة فيه ق ن ال أن تدل  -ي

. د ل أ التس ق الإرس ريخ  ت مه  ه أ يست ي من ينش اردة فيه ع ه ن ال ظ في شكل مستند أ  -البي أن يت الح

الأسس التي تحدده الج الم شرائط  ني طب ل لا تخل أحك هذه سجل الكتر  . ط لإشراف ختص التي يخضع هذا النش

ين أ  ني م م في شكل الكتر ن أ الم ظ المستند أ السجل أ البي ن آخر ينص صراح ع ح ن حك أ ق دة ب الم

ب في مع أ متط ين، كم لا تتن ني م سيط الكتر ل عبر  ظ أ إرس ين أ ح ع إجراءا م تب رره ب في ت  إض

. ص ني التي تخضع لاختص ظ السجلا الالكتر مي لح  الج الحك

 

  02المادة رق 

اردة  ط ال مه الشر له أ تس يل إرس ن الغرض من تس مستند أ السجل التي يك ن المراف ل افر في البي ز أن تت لا ي

ين بخدم ز لأ شخص أن يست يج ب .  دة الس لم ع  ب ن أ استرج البي ظ المستندا  شخص آخر مرخص له في ح

انين الأخرى أ  حك ال دة ب لا تخل أحك ت الم  . ب دة الس اردة في الم ط ال افرالشر ظ بشرط ت ن ح ن إذا تط ال

. لمستندا ظ ب ص للاحت ع إجراءا خ مي من اتب رره الج الحك  بم ت

 

  00المادة رق 

به عن طريق نظ  ً أ من الغير لحس اء صدر منه شخصي دراً عن المنشئ س ني ص تبر المستند أ السجل الإلكتر ي

لح  ني حج ع المنشئ لص تبر المستند أ السجل الالكتر ي ب عنه.  لني اسط المنشئ أ ب ئي ب مل ت د ل ني م إلكتر

لا الآتي سه.   -: أ المرسل إليه في أ من الح ن المنشئ قد أصدره بن لج  -إذا ك إذا استخد المرسل إليه نظ الم
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ذا الغرض. ج ق مع المنشئ ع استخدامه ل ن سبق أن ات بي ني ل صل  -الالكتر ني قد  ن المستند أ السجل الالكتر إذا ك

ئ عنه منشئ ا ن بع ل ني المستخدم  إل المرسل إله نتيج إجراءا ق ب شخص ت سي الالكتر ل إل ال لدخ ل ب مخ

لتين الآتيتين:  ني حج ع المنشئ في الح تبر المستند أ السجل الالكتر لا ي ي المنشئ .  م لتحديد ه  -9من أ من

ي در عنه ، ف ني غير ص غه فيه أن المستند أ السجل الالكتر را من المنشئ يب ه أن يتصرف ع استلا المرسل إليه إخط

ر  ل يثب عد صد ر ، م ئج حدث قبل استلا هذا الاخط لا عن أ نت ن المنشئ مسئ يك ره من المنشئ ،  س عد صد أس

س  ي من الأس ني عنه ف ه أن ي أن المستند أ السجل  -0المستند أ السجل الالكتر س ن ب إذا ع المرسل إليه أ ك

ني ل يصدر من أن  -3المنشئ  الإلكتر م ع أن مراس مست  ني يتس ل الكتر تبر كل رس مرسل إليه أن ي ل

د ا استخدا أ  ت ي الشخص الم يه أن يت إذا بذل عن ن ينبغي ع حده إلا إذا ع أ ك يتصرف ع ذل الافتراض 

ن نسخ مكررة. ني ك ل الالكتر ن الرس يه ب ق ع  إجراء مت

 

  00مادة رق ال

ن  ني أ ك ني إعلامه بتس هذا المستند أ السجل الالكتر ج مستند أ سجل الكتر إذا ط المنشئ من المرسل إليه بم

مه ب تصرف أ إجراء  سي أخرى أ قي ني أ ب  سي إلكتر مت ع ذل ، فإن قي المرسل إليه بإبلا المنشئ ب

ق المنشئ أثر المستند أ يشير إل أنه قد است إذا ع  . يذا للات ب لذل الط أ تن تبر إيج ني ي  المستند أ السجل الالكتر

ني فلا ينتج المستند أ السجل  را من المرسل إليه بتس المستند أ السجل الإلكتر مه إخط ني ع تس السجل الالكتر

إذا ر.  ني أثره إلا بتس هذا الاخط ني  الإلكتر ر بتس المستند أ السجل الإلكتر ل إخط ط المنشئ من المرسل إليه إرس

ر  مه الاخط ل عد تس ه في ح ر ، ف مه ذل الاخط ني ع تس ق أثر المستند أ السجل الإلكتر ل يحدد آجلا لذل أ ي

ر خ ل الاخط ج إرس جه إل المرسل إليه تنبي ب ل ، أن ي إلا اعتبر المستند أ السجل خلال مدة م لال مدة محددة 

ن المستند أ  ر التس في حد ذاته دليلا ع أن مضم تبر إخط لا ي ر خلال هذه المدة.  ً إذا ل يتس الاخط ني لاغي الإلكتر

ه الم ني الذ أرس ن المستند أ السجل الالكتر بق لمضم مه المرسل إليه مط ني الذ تس نشئ.السجل الإلكتر  

 

  01المادة رق 

ع  ع أ طب سترج ني قي المرسل إليه ب ن إمك ل المنشئ د مرسل إليه إذا ح ز ل ني غير م ن المستند أ السجل الإلكتر يك

ظ به. الاحت تخزينه  ني   المستند أ السجل الإلكتر

 

  02المادة رق 

ي  ني لغ لمستند أ السجل الإلكتر ظ ب ز الاحت ذل يج ن حج بين أطرافه  يك ي أخرى ،  ثيق أ لأ غ الإثب أ الت

بي. ظ بمستند كت ج الاحت ن آخر ي ن ص ب ه م ل يرد نص خ  ك
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  02المادة رق 

ن لا يخضع لسيطرة المنشئ أ الشخص  لج بي له إل نظ م ق دخ ني قد أرسل من  تبر المستند أ السجل الالكتر ي

ن المرسل إليه قد الذ أرس إذا ك  . المرسل إليه ع خلاف ذل ق المنشئ  ل يت ب عنه م ني ني ل المستند أ السجل الالكتر

ن قد ت تس المستند أ  ني فيك ن لتس المستند أ السجل الالكتر بي ني ل لج الالكتر ق مع المنشئ ع نظ الم ات

له إل ذ ني عند دخ ل قد ت السجل الالكتر تبر إرس يه ي ل إل نظ غير الذ ت الات ع ل النظ ، فإذا أرس الرس

ن  ن فيك ئل البي لج لتس رس ق المرسل إليه مع المنشئ ع نظ م إذا ل يت ل مرة.  منذ قي المرسل إليه ..... الا

لج الا ل إل أ نظ الم ق دخ ئل ه  ل يكن المنشئ ق تس الرس ذل م مرسل إليه،  بع ل ن الت بي ني ل لكتر

ل المستند  ق دخ ل قد ت من  ل في هذه الح ن الارس ، فيك ن بي ني ل لج الالكتر ن ذا نظ الم المرسل إليه يستخدم

ه المرسل إليه. ني حيز انتب  أ السجل الالكتر

 

  02المادة رق 

تبر المستند أ السج ع فيه ي ن الذ ي إنه است في المك ر عمل المنشئ،  ع فيه م ن الذ ي ني قد أرسل من المك ل الالكتر

ل يكن منشئ المستند أ السجل  ه م م را ل مته م تبر محل إق ر عمل ي م م إذا ل يكن لأ من ر عمل المرسل إليه،  م

إذا   . المرسل إليه قد ات ع خلاف ذل ني  ر الأقر الالكتر تبر الم ر عمل في منشئ أ المرسل إليه أكثر من م ن ل ك

ل أ  ن الارس م ه مك مل الرئيسي لكل من ر ال تبر م ذر الترجيح ي عند ت ل أ التس ،  ن الارس م ه مك لم ص ب

.  التس

 

  07المادة رق 

د الخدم التص فته من قبل مز ق الذ يت إض تبر خت ال ، حج ي ني قع الكتر ني م ديق ع أ مستند أ سجل الكتر

مه. تس له  إرس ني  ء المستند أ السجل الالكتر ق إنش ريخ   في إثب ت

 

 الفصل الرابع
نى ) قيع الالكتر (02 - 08الت  

  08المادة رق 

مل به ن ال إمك ني من حيث صحته  قيع الالكتر ت ني ل ن ل الأثر ال ز إغ ن  لا يج يك ني ،  ده في شكل الكتر ر لمجرد 

ص  بي المنص قيع الكت ت ررة ل الإداري ذا الحجي الم ري  التج ملا المدني  ني المحمي في نط الم قيع الالكتر ت ل

ار ني ال ابط ال مه الض إتم ئه  عي في إنش ري متي ر التج اد المدني  ن الاثب في الم ن ي في أحك ق دة في هذا ع

. يذي لائحته التن ن  ن  ال
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  09المادة رق 

ط الآتي : أ  افر فيه الشر ني محمي إذا ت قيع الكتر قيع ع أنه ت مل الت قع.   -ي ي الم ني تحديد ه ط  -إمك ارتب

ن غيره. ج سه د قع ن لم قيع ب ع تح سيطرة  -الت ت قيع آمن  ستخدا أداة ت قيع ب يذ الت ق تن ن غيره  حده د قع  الم

قيع. د تحدد اللائح  -الت قع.  الم ن  لاق بين البي قيع المحمي أ في ال لت ن المرتبط ب ني كشف أ تغيير في البي إمك

. ني اللازم لذل ابط ال ن الض ن ذا ال يذي ل  التن

 

  02المادة رق 

ني ا قيع الالكتر لت تق من يتمس ب ع ع ع د ي ي ف لطبي ال ني الدال ع صحته  دة التصديق الالكتر دي ش لمحمي ت

ة أ  مع مراع  ، ن سري دة  الش قيع  ق من صح الت تح ا اللازم ل ذ الخط دة مع اتخ ض ع الش ر ط الم الشر

يه  ج التصديق ع م تح دة  ذه الش طرف الذ يحتج ب بق ل مل س .ات أ ت ن أ المنس إليه إصداره من بي  

 

  00المادة رق 

: أ  لي ر الت ة الأم قع مراع ن  -يج ع الم بي د استخدا الغير أداة  ط لت الاحتي ي  ن لا من ال أن يتخذ قدراً م

ع.   ه استخدام غير مشر قي ص -ت الأشخ ر الج المختص  خر إل اخط ن ت در د افر لديه أن يب نيين متي ت الم

ع. ج رض لاستخدا غير مشر ني قد ت ه الالكتر قي في ع أن ت ي الشخص الحريص في استخدا  -دلائل ك أن يبذل عن

. ن ال فترة سري دة ط ذه الش هري ذا ص ب ن ج دمه من بي ل كل م ي اكتم ن دق  ني، لضم دة التصديق الالكتر  ش

 

  00المادة رق 

ني  قيع الإلكتر خدم الت ني  ل خدم التصديق الإلكتر ر إلي تنظي مزا ل الج المختص المش شر هذه  -تت تب

ص جه الخص ي: أ  -الج ع  ني  -م ي ل أنشط خدم التصديق الإلكتر تجديد التراخيص اللازم لمزا إصدار 

د مراقب أنشط مز ني  قيع الإلكتر ائح  الت ال يذي  لائحته التن ن  ن ف لأحك ال  ، ي الإشراف ع خدم التصديق 

  . ذه الج . ج -المنظم ل ني ته ال اص د إل ضبط م ني بم ي قيع الإلكتر الت ني  يير التصديق الإلكتر  -تحديد م

قيع الإلكتر الت ني  نشط التصديق الإلكتر ى المت ب ي الشك . دت ن ز بش ذ م ي اتخ ن  -ني  ني بش رة ال دي المش ت

ني. قيع الإلكتر الت ني  نشط التصديق الإلكتر ني ب زع التي قد تنش بين الأطراف الم  المن

 

  01المادة رق 

م المدني  م م ل يئ ال ل ال لتنسيق مع الج المختص  -تت إد -ب تصمي  ء  ارة البين التحتي لكل الإشراف ع بن

لربط  ن ب ن ب من هذا ال دة الس فق الم تز الج المصرح ب  ت  ، ي ل الك ني لد قيع الإلكتر الت من التصديق 
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لتنسيق مع  م المدني ب م م ل يئ ال ط التي تض ال الشر ابط  ض ً ل ف م المدني  م م ل يئ ال التنسيق مع ال

ن.ا لج المختص في هذا الش  

 

  02المادة رق 

ف  ل ع ترخيص من الج المختص  د الحص ني إلا ب دا التصديق الإلكتر ط إصدار ش ل نش ز مزا لا يج

يذ هذه  لا عن صح تن ن المرخص له مسئ يك ن،  ن ذا ال يذي ل ن التي تبين اللائح التن الضم ط  الشر للإجراءا 

في ا ني  دا التصديق الإلكتر د الج الأجنبي المختص بإصدار ش ل الج اعتم تت  . ن الضم ط  الشر لإجراءا 

ه  ذل ك ث  دا مم ي من ش ررة لم تصدره نظيرات المح دا ذا الحجي في الاثب الم ذه الش ن ل ل تك هذه الح

رره الاجراءا التي ت اعد  .ف ل يذي   اللائح التن

 

  02المادة رق 

ج  رر ل د الم ء الترخيص أ بسح الاعتم ل أن تصدر قراراً بإلغ د أي مخ ج ل  في ح ق  ج المختص في أ  ل

ي الأخص في  ع ل ،  م حتي إزال أسب المخ ن أي قف سري ني أ ب دا التصديق الإلكتر لتين الأجنبي لإصدار ش الح

د.   -الأتيتين: أ  ط الترخيص أ الاعتم ل شر د -مخ ن التي صدر الترخيص أ الاعتم ط أ الضم د أ من الشر ف

ن. ن ذا ال يذي ل اعد التي تبين اللائح التن ال ف للإجراءا  ن ذل  يك  ، س  ع أس

 

 الفصل الخامس
قي الت مستندا  مى ل ني )الاستخدا الحك (07 - 02عا الالكتر  

 

  02المادة رق 

ي : أ  ت ، أن ت بم ي ص شرة اختص مي في سبيل مب ز لأي ج حك ن آخريج ن  -مع عد الاخلال ب نص يرد في ق

ني .   ظ ب في شكل مستندا أ سجلا الكتر ئ أ الاحت دي المستندا أ إنش ل إيداع أ ت إذن أ  إصدار أ -قب

ني . ج اف في شكل مستندا أ سجلا الكتر ع أخرى بطري  -ترخيص أ قرار أ م ل الرس أ أي مدف قب

ني . د . -الكتر ني استلام بطري الكتر ع  ن ن ً ك مي أي ءا الحك ط طرح ال  

 

  07المادة رق 

ر يذ أ من الم المذك مي تن ي : أ إذا قرر أي ج حك ز ل أن تحدد م ي ني فيج ب بشكل الكتر دة الس  -ة في الم

ني ع أن لا  دي أ إصدار ت المستندا الإلكتر ظ أ ت ء أ إيداع أ ح اسطته إنش الطري أ الشكل الذ سيت ب
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  . ن من أحك ي البي حم صي  ن خص رر بش رض ذل مع م ه م الأس -يت الاجراءا التي الطري  ي  الكي  

. ج استلام ءا  ط . د -يت طرح ال ني المط قيع الالكتر ع الت قيع  -ن الشكل الذ سيت ب تثبي ذل الت الطري 

د له المستند أ السجل  د خدم التصديق الذ ي فيه مز ر الذ يج أن يست ي الم ني  ع المستند أ السجل الإلكتر

ح دة )ل ً لم ف اص التي تحدده الج المختص  الم يير  د الم ذل في حد لائحته 00ظ أ الايداع  ن  ن ( من هذا ال

يذي . هـ ني أ  -التن السجلا الالكتر سري المستندا  أمن  كد من سلام  ت سب ل ب المن إجراءا الرق ي  عم

  . ع أ الرس ئص -المدف ف لم تبينه  أي خص ذل   ، رقي ل المستندا ال ررة لإرس ط أ أحك أخرى م أ شر

ن. ن ذا ال يذي ل  اللائح التن

 

 الفصل السادس
نى ) ( 10- 08الدفع الالكتر  

  08المادة رق 

رة ك ن ب ص ن ثر هذا ال لا ي ل لإجراء الدفع  ب سي م ني  ئل إلكتر س د ب يل الن تبر تح ن ع ح الغير ي

ق أخرى. انين أ أي ات تض ال ررة بم  الم

 

  09المادة رق 

ه  تض درة بم الأنظم الص  ، يذي لائحته التن ن  ن ً لأحك هذا ال ف ني  ل الدفع الإلكتر رس أعم لي تم سس م ع كل م

ي: أ  ن رق ) -الالتزا بم ي ن حك ال يد ب ن  1499( لسن 30الت تنظي الم ي المركز  بن الك د  ن الن في ش

ن رق ) ن كذل ال ن،  درة في هذا الش يم الص الت انين الأخرى  ال ن غسل  0293( لسن 924المصرفي  في ش

  . يل الإره تم ال  ظ ع السري ال -الأم الح ملاء  ن ل م دي خدم م ي بت ذ الاجراءا الك ف اتخ مصرفي 

ن. ني المتب في هذا الش ن يير ال م  ل

 

  12المادة رق 

سس  در بإبلا الم ني إذا ب اسط الدفع الإلكتر ب المصرفي ب ع ع حس لاً عن أ قيد غير مشر ميل مسئ تبر ال لا ي

ني د فه من إمك ني لتخ ه الإلكتر قي مل بت قف ال يد ب لي قبل إجراء هذا ال سي الم دانه ل ل الغير إل هذا الحس أ ب خ

به  ع لحس ل غير مشر م لاً عن أ است ميل مسئ تبر ال ي ني.  ه الالكتر قي رف الآخرين لت ني أ بثب م الدفع الإلكتر

م ب سس قد ق أن الم  ، رة رئيسي ه في ذل بص له قد أدى أ س ني إذا ثب أن إهم اسط الدفع الإلكتر ل ب حي اجب ل

ديل أ تغيير ع المستند  ز إجراء أ ت ني لا يج ي الدفع الإلكتر في عم  . ع لذل الحس ل غير مشر م ن أ است د

ني  ستخدا مستند أ سجل إلكتر ء يج أن تت ب ي إلغ أ عم له من قبل المنشئ  ني مت م ت إرس أ السجل الإلكتر

ل.  مست
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  10المادة رق 

ني  ل الدفع الإلكتر يم اللازم لتنظي أعم بته الت ض لرق لي الخ الم سس المصرفي  م يصدر البن المركز ل

إجراءا تصحيح  ع،  يل غير مشر تج عن تح يد الن م يترت ع ال ني  ئل الدفع الإلكتر س د  ال بم في ذل اعتم للأم

ن التي  ح عن البي الإفص ء  ل الأخط تطبق ع الج المخ ن .  ن ذل طب ل يده ب  لي بتز سس الم ز الم ت

دة ) ي في الم ص ع يم الجزاءا المنص ت ن رق )98ل ن ر إليه. 9149( لسن 30( من ال المش  

 

 الفصل السابع
حماي البيانا ) صي  ( 12 - 10الخص  

  10المادة رق 

ز في  ً غير  -لا يج ن ن ال المصرح ب ق م أ الشرك أ الج  -الأح سس ال يئ أ الم مي أ ال ج الحك ل

م شخصي مسج في سجلا أ  ن أ م ء أ نشر أي بي جه حق أ إفش ن  ين ب الاطلاع د م مي أ ال غير الحك

ظي ن ال لشئ ني المت ب لج الإلكتر لي أنظم الم صر الذم الم ن ل الصحي أ ب لح عي أ ب لسيرة الاجتم ي أ ب

ين ب بحك  م دة أ ال ن الشخصي المسج لدى أ من الج المبين في هذه الم ص أ غير ذل من البي للأشخ

م أ من ين ن أ الم اف الشخص المت به هذه البي ل يت ذل بم ئ م ئي ظ رار قض ً، أ ب ن ن  عنه ق

أن يت  رة،  م المذك الم ن  ن الغرض من جمع البي دة ببي لي من هذه الم رة الأ تز الج المبين في ال ت  . مسب

د ذل الغرض. م في حد الم ن   جمع ت البي

 

  11المادة رق 

مي الأمني بسجلا ص فيم عدا م تختزنه الج الحك لأشخ ق ب م تت ن أ م ني من بي لج الإلكتر أنظم الم ت 

طني  - لأمن ال ق ب را تت ب اطلاعه ع  -لاعتب دة الس لم رة ب شخص أن يط من أ من الج المذك ز ل بلاد يج ل

المت ب  دة الس اردة في الم م الشخصي المسج لدي ال ن أ الم ً البي ن ن حد الأفراد الذين ين عن ق  به أ ب

ن  ن ذا ال يذي ل تحدد اللائح التن  . ب لذل الط رة الاستج ين ع ت الج المذك يت  ، ن رسمي عن استخراج بي

. م الشخصي الم ن  ابط التي تنظ اطلاع الأفراد ع البي الض  الإجراءا 

 

  12المادة رق 

ا من الج م الأفراد أن يحص ص  ي الخ ن ص الم الأشخ مي  ج الحك ز ل ب يج اد الس حك الم ع عد الإخلال ب

دة ) لم ، 30المبين ب ص ب ني الخ لج الإلكتر م مسج في سجلات أ أنظم الم ن أ م نه من بي ج ( ع م يحت

ق د التح اف الج ب ط  بشرط م أ شر الغرض من  اه  جد م  ن أ الم هي هذه البي م ل  من ص الط

ً من  م ب خلال ثلاثين ي ل بذل كت ر الط إخط د إلي الط الحق في رفض الط  ج الم ل  . أخرى تراه لازم



12 

 

يج ً له ،  ن ب في الط رفض ا المدة المحددة د تبر ف ي  ، ديمه إلي رار ت ً من إبلاغه ب م ل خلال ستين ي ط ز ل

لرفض أ  تبر قرار رئيس الج الإداري ب ي  . ن ب في الط ب د رة الس ي في ال ص ع ا المدة المنص الرفض أ ف

ءً ع ن بن يحظر ع من حصل ع بي لرفض.  ً ب ئي ن ب فيه قراراً ن ريخ التظ د ً من ت م ر ثلاثين ي  أحك مر

ن  ن ذا ال يذي ل تحدد اللائح التن ه.  ئ له من أج اف الج ع إعط دة أن يستخدم في غير الغرض الذ  هذه الم

ررة. ن الرس الم بي ص  ع في هذا الخص اج إتب ابط ال  الض

 

  12المادة رق 

دة ) لم رة ب ي: أ 30يحظر ع الج المذك م شخصي من ت جمع أ تس -( م ي ن أ م يز أ بي جيل أ تج

دة ) ي في الم ص ع ء الشخص أ من ين عنه.  30المنص ع أ بغير رض لي أ طر غير مشر س استخدا  -( ب

ت في غير الأغراض التي  م نظم م المسج لدي بسجلات أ ب ر إلي  م الشخصي المش ن أ الم جم البي

لآتي: أ  تز ت الج ب ت  . دة ) -من أج ارد ذكره في الم م الشخصي ال ن أ الم ق من دق البي ( 30التح

  . نتظ تحديث ب ل  استكم ص  لأشخ المت ب م  نظم م ن -المسج لدي ب ي البي سب لحم ذ التدابير المن اتخ

م الشخصي دة ) الم ر إلي في الم ن غير 30المش ء أ استبدال ببي ف أ الإفش د أ الت رض ل ( من كل م ي

. ي ي ع خلاف الح م ع ل م  صحيح أ إدخ

 

  12المادة رق 

دة ) -أ  لم ا من الج المبين ب ب ز للأفراد أن يط ن أ30يج د من البي ديل أ مم ت م الشخصي  ( مح أ ت الم

ن أ عد  ، إذ تبين عد صح هذه البي ص ب ني الخ لج الإلكتر التي تخترن في سجلات أ أنظم الم  ، المت ب

ديل.   ي من ت ً لم طرأ ع ف كذل لاستبدال  اقع،  ب مع ال ن الاجراءا  -تط ن ذا ال يذي ل تحدد اللائح التن

ر إلي المسج ال ن المش ديل أ من البي د من الأفراد لمح أ ت ب التي ت ص الط ع بخص اج اتب ابط ال ض

ل الذكر. ص لدى إحدى الج س  بخص

 

 

 الفصل الثامن
با ) ( 22 - 17العق ) 

  17المادة رق 

ق ب ن آخر ي ن ي في ق ص ع ب أشد منص ل مع عد الإخلال ب ع بغرام لا ت ا  لحبس لمدة لا تزيد ع ثلاث سن

بتين كل من: أ  تين ال ر أ بإحدى ه لا تزيد ع عشرين ألف دين ر  جه حق  -عن خمس آلاف دين ل بغير  مد الدخ ت

ل إل هذا النظ أ تسب في إتلافه أ حصل ع أرق أ بي ص ني أ عطل ال لج الإلكتر ق إل نظ الم ن بط
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ال الغير.   ل ع أم حص ني لاستخدام ل ق الإلكتر ني أ غيره من البط ني أ  -ائتم دة تصديق إلكتر أصدر ش

. ج ل ع ترخيص بذل من الج المختص ن الحص ني د ل أ من خدم التصديق الإلكتر ً أ  -زا قي ف أ عي ت ات

قيع أ مستن ً أ أداة ت م يل ب طري نظ ديل أ التح ع أ الت ً من ذل بطريق الاصطن ر شيئ ً أ ز ني داً أ سجلاً إلكتر

. هـ  -أخرى. د مه بذل راً مع ع ً أ مز يب ً م ني قيع أ مستنداً أ سجلاً إلكتر ً أ أداة ت م ً أ نظ قي مل ت ي  -است صل ب ت

قيع أ نظ أ م -بغير حق  -سي  ه عن أداء ع ت ني أ اخترا هذا النظ أ اعترضه أ عط ستند أ سجل إلكتر

ته.  دة ) -ظي لف أحك الم البندين "أ30خ دة ) -(،  لي من الم رة الأ ز الحك 38" من ال يج ن  ن ( من هذا ال

ن  ذل د زة التي استخدم في ارتك الجريم  ا أ البرامج أ الأج درة الأد . بمص إخلال بح الغير حسني الني

ربي ع ن  غ ال ل درتين ب ميتين ص تين ي لإدان في صحي در ب ئي الص خص الحك الن ال يحك بنشر م في جميع الأح

ع تض  . يذي اعد التي تحدده اللائح التن ً ل ف ح  ت ني الم لا الإلكتر يه، كم ينشر ع شبك الاتص ف المحك ع

. د إل ارتك أ من هذه الجرائ ل ال ب في ح  ال

 

  18المادة رق 

ر، أ بإحدى  لا تزيد ع عشرة آلاف دين ر  ل عن ثلاث آلاف دين الغرام التي لا ت لحبس مدة لا تزيد ع سن  ق ب ي

ني إذا ق  بتين كل من رخص له بإصدار خدم التصديق الإلكتر تين ال ن غير صحيح في ط التسجيل ه دي بي بت

ط الترخيص. لف شر د إل الج المختص أ خ  الذ ي

 

  19المادة رق 

ن بذا  شخص الم ي ل ل عن الإدارة ال ق المسئ ، ي لي الجزائي الشخصي لمرتك الجريم لمسئ مع عد الإخلال ب

ل التي ترتك  ررة عن الأف ب الم يه ال رض ع اجب التي ت ل إخلاله ب له  ن إهم ن إذا ك ن ل لأحك هذا ال لمخ ب

ب  من عم يحك به من ع لتض لاً ب ن مسئ ن الشخص الم يك  . مه بذل ع الجريم مع ع ق ت الإدارة قد أس في 

س الشخ ين ب م ل قد ارتبك من أحد ال ن المخ يض إذا ك ت لي  لحه.م ن أ لص ص الم  

 

 

  22المادة رق 

الجرائ  ن  ن ي في هذا ال ص ع ء في جميع الجرائ المنص الادع التصرف  يق  لتح ، ب ن غيره ، د م ب ال تختص الني

.  المرتبط ب
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  20المادة رق 

رار يصدره، ص الضبطي  زير المختص ب ين المختصين الذين يحدده ال ظ م ن ل ن يك ن يذ هذا ال ئي لمراقب تن ض ال

يق  تح م ل ب ال لت إل الني إح مه  ل أحك ل مخ ضر اللازم في ح تحرير المح ذة له،  رارا المن ال ائح  ال

التصرف.  

 

  20المادة رق 

ص ع لي جريم من الجرائ المنص مرة الأ ح ممن ارتك ل ل ط الص م قب ب ال ني ز ل ن، مت ق يج ن ي في هذا ال

يترت   ، محكم المختص ى ل ل الدع ر لخزين المحكم قبل إح غ ألف دين دفع مب م  ب ال ني ح ل دي ط الص المت بت

. ره جميع آث ء الدع الجزائي  ض ح ان ل الص  ع قب

 

  21المادة رق 

ن الأحك التي ترد ف ن ذا ال .لا تخل أحك ل ص ي التشري الخ  

 

  22المادة رق 

. ريخ نشرة في الجريدة الرسمي ر من ت ن خلال ست أش ن ذا ال يذي ل زير المختص اللائح التن  يصدر ال

 

  22المادة رق 

زراء ال زراء  س ال ن. -كل فيم يخصه  -ع رئيس مج ن يذ هذا ال تن  

 

  22المادة رق 

مل به ي ن  ن . ينشر ه ال يذي ريخ إقرار اللائح التن من ت  

 


